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 ــــــــــ  

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
 ــــــــ

 

 النوابالأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس 
 

 ، وبعد ،تحية طيبة  

 

  ،احتياطياً مقرراً ب الطماويإيها/ النائب والسيد صلياً،أ مقرراًمكتب اللجنة  اختارني وقد

 .المجلس أمام فيه لها

 والتقدير، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 رئيس اللجنة 
 

 14/6/2021 

 المستشار/ إبراهيم الهنيدي

 ـــــ رالتقري

  كومةمن الح قدم م مشروع قانون
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 تقرير 
  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 بتعديل بعض أحكام عن مشروع قانون مقدم من الحكومة 
 1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 ـــــــــــــــــــــ
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 مقدمة:

 :وأهدافه أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض
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 :ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون

 المادة الأولى

ا 27المادة 
ً
 : مكرر

ا:  33المادة 
ً
 مكرر

  الثانيةالمادة 

 :لمشروع القانونالحاكمة  النصوص الدستوريةثالثاً: 
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 : : رأي اللجنةرابعاً 

وفي ضوء ما تقدم

 انتهت إليه.و الموافقة على ما ترج، للمجلس الموقرا علىتقريرها  تعرض إذ واللجنة
 

 

 رئيس اللجنة 
 

 المستشار/ إبراهيم الهنيدي
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 جــدول مقــارن
 ـــــــــــ

 

 الحكومةمن  ردو كما القانون مشروعالنص في 
 

 اللجنة  عليه افقتو في مشروع القانون كما النص

 قرار رئيس مجلس الوزراء
 بمشروع قانون 

 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
 1979لسنة  48الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــ

 رئيس مجلس الوزراء
 على الدستور؛ الاطلاعبعد      

 ؛1979لسنة  48الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم وعلى قانون المحكمة 
 وبعد أخذ رأي المحكمة الدستورية العليا؛ 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 

 

 قانون مشروع 
 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا 

 1979لسنة  48الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــ

 باسم الشعب،
 رئيس الجمهورية

ـرر
ُ
 ق

 مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
 )المادة الأولى(

 
 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 المادة الأولى
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 الآتي:مكررًا نصهما  33كررًا وم 27برقمي  1979لسنة  48
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 تي:مكررًا نصهما الآ 33مكررًا و 27برقمي  1979لسنة  48
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 الحكومةمن  ردو كما القانون مشروعالنص في 
 

 اللجنة  عليه افقتو في مشروع القانون كما النص

ا: 27المادة 
ً
 مكرر

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات 
 ."المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولةالدولية وأحكام 

ا : 27المادة 
ً
 مكرر

 كما هي

ا: 33المادة 
ً
 مكرر

لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد 
 .بالالتزامات المترتبة على تنفيذهامكررًا، أو  27بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 

ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب 
 عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

جه مخالفته، وو ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي ب
 المخالفة.

 ."وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة

ا : 33المادة 
ً
 مكرر

 
 

 

 كما هي
 

 

 )المادة الثانية(
 ه.عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُ 

 رئيس مجلس الوزراء

 )دكتور/ مصطفى كمال مدبولي(

 المادة الثانية
 ه.عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُ 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 


